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منظمة الشفافية الدولية

الأزمة المالية العالمية – القضايا الحرجة عام 2009
                                            - من الانتعاش إلى ضمان الشفافية والمساءلة
· عرض يلقيه فرانك فوجل في القاهرة، 26 يناير، 2009
إنه ليسعدني أيما سعادة أن أكون هنا في القاهرة. فيبدو أن تاريخ مصر العريق يبقى دوماً قريباً إلى قلب زائرها.  هذه هي زيارتي الثانية لمصر. في رحلتى الأولى التي جئتها منذ عدة سنوات، كنت أقدم المشورة للبنك الإفريقي للتنمية،  وسعيت حينئذٍ لمعرفة رأي المصرفيين، والاقتصاديين، والمسئولين، وقادة المجتمع المدني في البنك. وكنت مهتماً أيضاً، ولكن بدرجة أقل، بمعرفة رأيهم في منظمات المعونة الغربية. لقد عرفت الكثير ممن سافروا كثيرا، وممن يفهمون ديناميكيات التنمية والاقتصاد في هذه المنطقة غير المستقرة، وفي شمال إفريقيا بشكل عام. وأنا اشعر بامتنان كبير وشرف عظيم لأن أعود وأن أكون معكم هنا اليوم. 
نحن مجتمون هنا اليوم لنتحدث عن الوضع المالي والاقتصادي العالمي من منظور مكافحة الفساد. وموضوعي مناقشتي هذا مستوحى من القرار الذي تم اعتماده في اجتماع الأعضاء السنوي في منظمة الشفافية الدولية الذي عقد في أثينا في نهاية أكتوبر 2008. لقد قررنا ضرورة "أن تكون الشفافية والنزاهة والمساءلة هي ركائز الإصلاح، لنعيد بناء النظام المالي العالمي."
في نهاية أكتوبر الماضي، التقى حوالي 330 مشاركاً من المشاركين النشطين في منظمة الشفافية الدولية، أغلبهم من القادة، في اجتماع الأعضاء السنوي الذي عقد في أثينا. لقد جاءوا مما يزيد عن 80 دولة. ولقد عقدنا جلسة خاصة حول الأزمة المالية. لقد أفلست مؤسسة ليمان براذرز، وسوق البنوك الدولية كانت في أزمة، وأعلن الرئيس الأمريكي حينئذ، جورج بوش، عن خطة انقاذ بلغت قيمتها 700 مليار دولار، وكانت هناك أزمة حادة في الثقة في القطاع المصرفي في أوروبا وفي أمريكا. ولقد جاء على لسان بيل رودز، مدير ورئيس سيتي بنك واصفاّ هذه الأزمة أنها الأسوأ في ذاكرته، علماً بأنه يعمل في سيتي بنك منذ ما يزيد عن خمسين عاماً. 
إلا أن هذه لم تكن أول أزمة فساد. فأسبابها ترجع إلى المجازفة المبالغ فيها وبشاعة إدارة المخاطر في كبرى المؤسسات المالية مع التركيز بصفة خاصة على الرهونات غير المضمونة في الولايات المتحدة وعلى المنتجات المشتقة الهيكلية. قليلون لا يوافقون على هذا الرأي. 
لذا، لماذا يتعين على قادة منظمة الشفافية الدولية بمهمتهم والتزامهم بمكافحة الفساد أن يشعروا بضرورة التركيز على الأزمة المالية. في بداية الجلسة طرح سؤال: هل حقاً لدينا دور في الأزمة؟
كان هناك إجماع بالموافقة في القاعة. نعم، هذه الأزمة – انعدام ثقة الجماهير في المؤسسات الرائدة في القطاع المالي العالمي – ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنقص الشفافية في النظام المالي وانعدام المساءلة لمن يسيرون أهم المنظمات في هذه المنظومة، كلا من الأجهزة التنظيمية وشركات الخدمات المالية، من البنوك حتى صناديق التحوط، حتى مجموعات الاستثمارات في الأسهم الخاصة.
وحيث لا توجد الشفافية ولا المساءلة، يوجد خطر الفساد وإساءة استغلال المنصب العالي لتحقيق مكاسب شخصية.
إن منظور منظمة الشفافية الدولية للأزمة ليس بالمنظور التقليدي، ولكنه منظور المجتمع المدني إزاء قضية من هذا النوع. يرتبط هذا بالنظر إلى هذه القضايا على نحو مخالف لنظرة الحكومات وقطاعات الأعمال لها. لعله من المفيد أن أعطيكم فكرة هنا عن السياق المحيط، لأشرح من خلاله أصول منظمتي والواقع الذي تعيشه حالياً. 
يبدو أن مسألة الفسادة ملحوظة بوضوح في هذه الآونة، ولكن في الثمانينيات من القرن الماضي لم تكن هذه المسألة تناقش علناً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا في البنك الدولي، ولا في صندوق النقد الدولي، ولم تكن حتى مدرجة على جداول أعمال مؤتمرات القمة الرسمية في حين أنها كانت تؤثر على حيوات الملايين من البشر. كانت هذه القضية مثل الفيل العملاق القابع وسط الاجتماعات الرسمية، ولكن ما من أحد رغب في الاعتراف بوجوده. 
إلا أنه بالنسبة لبيتر أيجن، مدير البنك الدولي لشرق إفريقيا والذي كان يتخذ من كينيا مقراً له، مثلت قضية السرقة الهائلة لأموال المعونات مصدر قلق دائم. ولكن مدراؤه في واشنطن لم يلقوا بالاً لما يؤرقه. وصعب عليه حينئذ أن يجد حلفاءً له في مجتمع المعونات الرسمية على استعداد لأن يفعلوا أي شيء حيال هذا الأمر. إلا أنه آمن أنه مالم يتم التحرك في هذه القضية، ومالم تتم ملاحقة المسئولين الفاسدين قضائياً ويعاقبوا على فسادهم، ومالم يحدث تغير جذري في النهج المتبع في مجتمع المعونات، عندئذ فالمساعدة التنموية لن تجدي نفعاً يذكر للفقراء، ولكنها ستعود بالنفع الأكبر على حسابات الكبار في بنوك سويسرا. 
كشف بيتر عن أفكاره لمجموعة من أصدقائه القدامى، بمن فيهم أنا – فلقد عملنا معاً في البنك الدولي حيث كنت المسئول الإعلامي. ومن ثم، قررت مجموعة صغيرة أن تفعل شيئاً حيال هذه القضية التي طالما أهملت لوقت طويل – وكان حلمنا هو أن نحجم الفساد. 
اليوم، ونحن ندخل العام السادس عشر من عمر منظمة الشفافية الدولية التي تتخذ من برلين مقراً لها، جدير بالذكر أن نشير إلى طاقم العمل القوي العامل بها، وشبكتها العملاقة من القادة في مختلف أنحاء العالم الممثلة في مجلسنا الاستشاري، وتنامي الانخراط في العمل في أكثر من 90 دولة، حيث النساء والرجال المتفانين الشجعان محترفي العمل الذين يعملون بلا كلل ولا ملل لتحجيم الفساد.  
المناهج التي نتبعها في تحقيق هذا الهدف تتراوح بين التثقيف في القرى ومساعدة الناس على محاولة الوقوف دفاعاً عن حقوقهم، وكذا تحدي الظلم والجور، وتنظيم حملات منادية بحرية الصحافة، وقوانين حرية تداول المعلومات واستقلالية القضاء. ويتزامن مع هذا بناء تحالفات عبر الحدود الوطنية مع المنشآت التجارية والحكومات للترويج لقوانين جديدة لتجريم الرشوة التي يتقاضاها المسئولون، وتأمين تبني وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورفع وعي الناس في كل مكان، ليس فقط بنطاق الفساد على اتساعه ومدى معاناة ضحاياه، بل أيضاً بما يمكن أن يقوم به المجتمع المدني إزاء هذا الأمر. وإني على يقين أن منظمة الشفافية الدولية تحدث فارقاً ملموساً في الوقت الحاضر. 
في صيف 2007، تبدى بوضوح أن اقتصاد الولايات المتحدة يشهد تباطؤً، وأن فقاعة الإسكان على وشك الانفجار، وأن تراجع أسعار المنازل لن يؤثر فقط على المقيمين فيها، بل سيمتد أثره ليشمل حملة الرهونات. ولكن بعد أن تحول هذا الأمر إلى معلومات عامة، هكذا بمنتهى السلاسة، تم توريق هذه الرهونات، وتجزئتها، وتفكيكها ثم إعادة تعبئتها، ثم رفعها مالياً في المجتمع المالي كله. الكثير من هذه الرهونات أعطيت لأناس يفتقرون إلى القدرة الفعلية على خدمتها. فلقد أصدرت بسعر أدنى من سعر الفائدة التفضيلي، بسعر أدنى من السعر الأساسي، وكي تكون شديدة الجاذبية، جعل السماسرة الناس يوقعون على عقود لمنازل جديدة لا يستطيعون فعلياً تحمل تكلفتها، ثم باعوا هذه العقود في مزيج من صكوك دين في منتهى التعقيد لم تتمكن وكالات التصنيف الإئتماني من فهمها، ولكنها رغم ذلك استمرت في إعطاءهم تصنيفات بعلاوة. نحن نحيا في عصر يشهد ضخاّ هائلاً للسيولة من البنوك المركزية على مستوى العالم لتأمين النمو والإنفاق مع إيلاء القليل من الاهتمام للمستقبل. لقد كانت  الحوافز التي حركت البنوك موجهة نحو تحقيق الأرباح السريعة والدخول في مخاطرة فائقة. وفي نهاية صيف 2007، كان الصرح بأكمله ينهار، تماماً مثل بيت من الورق. 
[image: image1.png]Mature Market Equities: 1999-01 & Today Emerging Market Equities: 1999-01 & Today

1 101 inices (USS reurms) nces=100 at market psak 2 115G incices (USS ratrns), index=100 at marke peak

100 100

w0 0

° 5

n

* &

& 50

50 Zoronox 312007 w0 Bodecaz9 2007

ol [FRhizais ol Y

%o o o s @0 e G0 w0 o0 0 0 a0 a0
Days reatve to market peak Days reatve to market peak

“The recent sell-offin mature equity markets has been very ‘while the collapse in emerging equity markets has been
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الآن، دعونا نقفز في استعراض التاريخ هذا لنصل إلى اليوم. لقد تجاوز مدى الخسائر التي سجلتها شركات الخدمات المالية الأكثر تضرراً ما نسميه تريليون دولار أمريكي. ويمكن أن يبلغ حجم الخسائر المستقبلية ضعف هذا المبلغ. ومن ثم، فالحاجة الماسة الآن ليست فقط إلى إصلاح البنوك لتعود الأمور فيها إلى نصابها، ولكن لحقن ما يكفي من رأس المال في هذه البنوك لتمكينها من عمل قروض جديدة – ففشلها في ذلك يجمد النظام الإئتماني
ويدفع بالجميع إلى حالة من الركود. حتى هنا في مصر، حيث الأثر صغير نسبياً، سيكون
لأزمة الإئتمان العالمية أثرها، حيث ستمتد الاستثمارات الأجنبية في العقارات، وسيتم تأجيل
بعض المشروعات الجديدة، وستمر حركة السياحة بحالة من الخمول...وما إلى ذلك. 
اعقتد أن عام 2009 سيكون عاماً عصيباً جداً. كما أعتقد أيضاً
أن الرئيس أوباما وفريقه يفهمون التحديات، والمدى العالمي للأزمة 
والاحتياج لقيادة أمريكية حازمة لإيجاد حلول ترمي أولاً لتحقيق الاستقرار،
ثم بعد ذلك البدء في إعادة بناء الثقة، ثم توفير المجال لتحقيق النمو المستدام.
حقاً، كما أشار الرئيس الجديد بالفعل، نحن على مشارف رؤية
برنامج إنعاش اقتصادي بقيمة 800 مليار دولار، مصحوباً بدعم
 هائل من وزارة المالية الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي للبنوك.
سنشهد جهوداً كبيرة لتحقيق الاستقرار في حالة قطاع الإسكان الذي
لا يزال يتآكل ويتهاوى، وهذا أمر مقعد في تنفيذه، إلا أنه هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. 
كما سنرى أيضاً دعماً لعدد من الصناعات، بدءً بالسيارات، حتى إنشاء البنية التحتية، وصولاً لشركات تكنولوجيا الطاقة الجديدة؛ وهو ما يرقى إلى أن يكون سياسة صناعية مصممة لتحديث الأساس الاقتصادي للولايات المتحدة. 
سنرى في عام 2009 في العديد من الدول وفي الاتحاد الأوروبي برامج وطنية رسمية ترمي إلى تحفيز النمو والتحرك في اتجاه مماثل لذلك الذي رسمه الرئيس أوباما. ولكن علينا أن ندرك أن الإنعاش سيستغرق وقتاً. 
ولكن، في حين أن الاستقرار الاقتصادي يحتل صدارة الأولويات، لا يوجد قصور في الضغط السياسي الذي يعكس القلق العام للتصدي لأوجه الضعف في النظام المالي التي كشفت عنها الأزمة. 
لابد أن نتعلم من الأزمة وأن نضع نظاماً يتسم بالكفاءة والفعالية والاتساق مع المعايير الدولية. نظام إشرافي وتنظيمي قادر على توليد الثقة. 
سنرى إصلاحات عملاقة في أوروبا وفي الولايات المتحدة، ليس فقط في قطاع البنوك، ولكن في كافة المؤسسات المالية غير البنكية، بدءً من شركات التأمين حتى صناديق التحوط، التي تفرض تهديدات منهجية على سلامة وصحة النظام المالي العالمي. 
ومرة أخرى، يمكننا أن نتحدث في وقت لاحق عن العديد من الاجراءات التفصيلية التي ستتخذ على هذا الجانب. ولكن هناك جانب من الإصلاح يتعلق بهذه السلطات، مثل وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والصرف، المكلفتين بضمان توفير الأمانة في النظام المالي. وهنا، رؤيتنا للعديد من الإصلاحات ترجع لسببين: أولاً: الإدراك القوي أن قادة الشركات المالية الكبرى قد حصلوا على أجور عملاقة دون مبرر وعلى حساب المساهمين معهم، وهذا الطمع كان السبب في هذه الأزمة. وثانياً: حدث احتيال رهيب – ولكن رغم كل شيء، يبدو الأمر ببساطة مذهلاً لدرجة يصعب معها أن نفهم بالكامل أن برنارد مادهوف، أحد مدراء الاستثمار في وول ستريت، غش المستثمرين فيما يمكن أن تبلغ قيمته، حسبما ذكر هو شخصياً، 50 مليار دولار أمريكي – وحدثت العشرات من حالات الاحتيال الأخرى التي تم اكتشافها حتى الآن، ويقيناً، ما خفي كان أعظم.  
وفي بيئة من التنظيم المتراخي والأموال السهلة، يمكن أن يسير كل شيء في الاتجاه الخاطئ، وهذا هو ما حدث بالفعل. فعلى سبيل المثال، دفعت شركة لويد البريطانية غرامة قدرها أكثر من 300 مليون دولار في نيو يورك لإدخال تعديلات في بعض الأوراق بغرض خرق القانون وتأمين ودائع نقدية من إيران في بنوك نيويورك... وحالياً تجري السلطات في الولايات المتحدة تحقيقات في بنوك أخرى يحتمل أن تكون قد فعلت نفس المخالفة – خرق القوانين حيث تكون إيران قد أودعت مبالغ نقدية هائلة لشراء توريدات أساسية لبرنامجها النووي. 
ومن ثم، عندما عقدت منظمة الشفافية الدولية اجتماع أعضائها السنوي في أثينا في نهاية أكتوبر الماضي، قرر قادة حركتنا العالمية أنه يتعين علينا أن نتدخل. واتفقوا عندئذ على برنامج عمل مكون من 7 نقاط. والرسالة الأساسية التي نستقيها من هذا البرنامج هي أن الأزمة المالية هي في الأساس أزمة شفافية ومساءلة، وأنه يتوجب على الإصلاحات التنظيمية والإشرافية أن تعزز الشفافية والمساءلة في كافة الجوانب. وفيما يلي برنامج أعمال منظمة الشفافية الدولية: 
1) التنظيم والإشراف: تأمين درجة أعلى من الشفافية والمساءلة العامة لاستعادة ثقة الجماهير ووضع إطار أكثر اتساقاً ومنسق دولياً  لتنظيم المؤسسات المالية والإشراف عليها
2) إجراءات الإنقاذ: ضمان توفر الضمانات الفعالة مع الشفافية والمساءلة في الصدارة، وذلك في كافة جوانب الإدارة العامة لأموال دافعي الضرائب، دعماً للجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى نصابها في الأسواق والمؤسسات المالية لتؤدي وظائفها على النحو السليم.
3) الملاجئ الخارجية: وقف التهرب من كافة التنظيميات المالية والضرائب، ووقف تسهيل الأنشطة غير المشروعة التي تنفذ باستخدام "الملاجئ الخارجية"، وضمان تعاون هذه المراكز بالكامل مع السلطات الوطنية والدولية الأخرى في جانب تبادل المعلومات.
4) الحوكمة: بناء حوكمة قوية في الشركات، بما في ذلك مساءلة مجلس الإدارة، مع التشديد على الأجور التي يتقاضاها التنفيذيون، وإدارة المخاطر، والإفصاح عن المنتجات المالية.
5) تضارب المصالح: اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وجود تضارب في المصالح في الأنشطة التي تقوم بها وكالات التصنيف الإئتماني، وشركات تدقيق الحسابات، ولا في العلاقات فيما بين المؤسسات المالية والقطاع العام.
6) التحقيقات والعقوبات: اجراء تحقيقات جنائية على النحو الملائم وبما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، مع فرض عقوبات صارمة في حالات التثبت في حدوث فساد، أوتجارة العالم بالأسرار أو أية مخالفات أخرى.
7) المعونة: اتخاذ الإجراء العاجل للتصدي للفقر العالمي المتزايد نتيجة الأزمة الراهنة عن طريق زيادة المساعدات التنموية الرسمية، مع التشديد بدرجة خاصة على الأحوج، وكذا اتباع آليات المساءلة اللازمة. 

هذه حزمة شاملة وكل عنصر من عناصرها له أهميته. دعونا نتناول آخر نقطة أولاً، لقد أدركنا أن الركود العالمي الذي يمثل إحدى عواقب هذه الأزمة سيضرب أفقر الفقراء في أفقر الدول ضربة مهلكة، وبالنظر إلى المشكلات المالية الضخمة في كبرى الاقتصادات الناضجة، فتدفقات المساعدة التنموية أبعد ما يكون عن أن تكون مؤمنة. ومن ثم، فنحن نناشد العواصم الأوروبية الأساسية، واليابان، وأمريكا الشمالية أن تضمن استدامة مستويات المساعدة. 
واحدة من الأساطير الكبرى التي سادت في بداية هذا العقد هو ما أشيع عن نوع من فك الارتباط بين مجموعات مختلفة من الدول، كما لو كانت الصين والهند، على سبيل المثال، قادرتين على مواصلة  التوسع بمعدلات جذرية رغم تردي الأوضاع في أماكن أخرى. إلا أن النقيض من ذلك تماماً هو الصحيح. لقد خلقت العولمة ديناميكية ومستويات متعددة من الترابط الاقتصادي. ونتيجة ذلك، عندما تواجه الاقتصادات الناضجة صعوبات مالية واقتصادية، عندئذ، ففي وقت ما، كافة الدول الأخرى ستعاني. في عام 2009، سيتجلى هذا بوضوح أكبر عما كان عليه الحال عام 2008، وفي هذه البيئة، فلن يكون هناك مجال للشك أن أفقر أفقر الدول ستكون هي الضحية مرة أخرى. يجب أن نكفل استمرارية مستويات المعونة. 
       فعلى سبيل المثال، الارتباط الوثيق لدرجة عبور أسواقنا للعالم مبين بما نراه في مسار الأسهم – إذا ما قارننا اتجاهات الكساد في سوق الأسهم في الأسواق الناضجة والناشئة عام 2008 سنرى توازيات مذهلة – ولكن للأسف كلها في الاتجاه النازل. 
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كما سبق وأشرت بالفعل، ها هي الشفافية والمساءلة تمثلان الكلمات الحتمية المطلقة التي يجب أن ترد على جدول الأعمال وما من محك أنسب من قضيتنا الأساسية الخاصة بالإصلاح التنظيمي. يلزمنا أن نفهم فعلاً ونفهم أفضل الطريقة التي تحكم بها البنوك، والطريقة التي يتم بها الإشراف على وكالات التصنيف، والطريقة التي يباشر بها المشرفون على المؤسسات المالية أداء مهامهم. نحن بحاجة إلى نظم تسائل القائمين بالتنظيم الذين يخفقون مسائلة علنية، ونفس الأمر يسري على وكالات التصنيف ذات المصالح المتضارية، والمصرفيين الذين يأخذون أموالاً باهظة لأنفسهم ويتركون مستثمريهم في الخواء.
الملاجئ الخارجية كانت واحدة من تلك المجالات التي طالما هربت من الأطر التنظيمية – ونقصد هنا المواقع التي غالباً ما التجأت إليها صناديق التحوط والبنوك للتهرب من الضوابط والضرائب. إلى حد ما، نحن في منظمة الشفافية الدولية نؤمن أن هذه الملاجئ قد أسهمت في الأزمة. يقيناً، نحن نؤمن أنه قد آن الأوان لنضمن تصدي الإصلاح التنظيمي لكل هذه الثغرات. 
نحن بحاجة إلى نظام يجعل عملية غسيل الأموال أصعب ويدعم – ولا يعيق - إعادة الأصول المسروقة إلى أوطانها. نحن بحاجة إلى نظام تخضع فيه أنشطة كل المؤسسات المالية الهامة منهجياً للتنظيم الذي يتسم بالشفافية، والفعالية والاتساق على أساس عالمي بالكامل.
      ولكن حتى أفضل النظم التنظيمية في اقتصاد المؤسسات الحر يتطلب حوكمة شركات سليمة في كل الشركات. كيف تسمح مجالس الإدارة في المؤسسات المالية الكبرى بقيد مئات المليارات من الأصول عالية المخاطرة في دفاتر البنوك المسئولين عن حكمها؟ كانوا غافلين، وساعدهم "برستيج" المناصب التي كانوا يشغلونها والأموال التي كانوا يجنونها على عدم الإفاقة من حالة الغفلة هذه.  
لقد شهدت بعض البنوك فشلاً مروعاً في الحوكمة. أعتقد أن بعض البنوك الكبرى تفهم هذا وتسعى الآن لإجراء تحسينات جوهرية. هذا فشل لا يمكن تجاهله. لابد من بناء حوكمة شركات قوية، بما في ذلك مساءلة مجلس الإدارة، مع التشديد على الأجور التي يحصل عليها التنفيذيون، وإدارة المخاطر، والإفصاح على المنتجات المالية. تتوافر بالفعل في منظمة الشفافية الدولية برامج للتشجيع على القيادة الأخلاقية للأنشطة التجارية. لقد رأينا اخفاقات عملاقة في هذا الجانب: لابد أن يعالج الإصلاح أوجه القصور في مجال حوكمة الأنشطة التجارية. 
ولكننا بحاجة أيضاً لجعل تضارب المصالح مرئياً بشكل أكثر وضوحا للعامة وفي مواضعه الأصلية، ثم نرى بعد ذلك الإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها. وكالات التصنيف الإئتماني هي شركات خاصة تتلقى أجرها من الشركات التي تقوم بتصنيفها. وهذا نموذج مليء بمشاكل خطيرة يجب إصلاحها. ربما يتعين إنشاء جهة تنظيم رسمية خاصة بهذه الوكالات فقط دون غيرها. 
وبالتالي، لا يمكن أن نجد أنفسنا في وضع مثل هذا الذي واجهناه في الولايات المتحدة مؤخراً حيث الافتقار إلى وضوح الرؤية بالنسبة للمسئولين الحكوميين فيما يتعلق بصنع القرارات الخاصة باستخدام الأموال العامة لدعم البنوك المعتلة. وإذا ما رغبنا في بناء الثقة، فلابد أن يولد نظام الإنقاذ المالي كله في وضح النهار. وهذه واحدة من كبرى التحديات التي تواجهها إدارة أوباما الجديدة اليوم في واشنطن. 
        واحدة من القضايا الجوهرية التي تشغل بال كل المهتمين بالإصلاح – وهنا لدي قادة منظمة الشفافية الدولية الكثير ليقولونه – تتعلق بشعور الجمهور العام في العديد من الدول بأنه وقع ضحية غش وخداع. الناس وضعوا ثقتهم في البنوك التي استثمروا فيها، وصناديق التحوط وصناديق الاستثمار التي وضعوا مدخراتهم فيها. لقد واجه الناس انخفاضاً هائلاً في قيمة صناديق معاشاتهم في الكثير من الدول. كيف إذن يثقون أن هذا لن يتكرر مرة أخرى؟
       نحن بحكم كوننا من دافعي الضرائب، نؤمن أنه من حق كل منا أن يحاط علماً بالمناهج التي تتبعها الأجهزة التنظيمية الحكومية، والطريقة التي تعمل بها، والمبادئ التوجيهية التي تسير وفقاً لها، والصلات التي تربطها بالشركات التي تنظمها، إن وجدت هذه الصلات. لماذا ترك كبار محامي الإنفاذ في لجنة الأوراق المالية والصرف الأمريكية عملهم في اللجنة في السنوات الأخيرة وأصبحوا هم كبار المسئولين في كبرى المؤسسات البنكية؟ نحن نعرف جيداً أن عمل اللجنة في هذا المجال في السنوات الأخيرة كان أسوأ ما يكون، فهل نحن مخطئون الآن في مطالبتنا بإخضاع مسئولينا للمزيد من المساءلة؟ لا أظن. 
     نقطة لابد أن نفهمها ونعيها جيداً – عندما نقترح في منظمة الشفافية الدولية إجراء هذه الإصلاحات في كل الدول، فنحن لا نضر البلدان الأفقر – فعلى كل، لقد رأي المستثمرون الأمريكيون مدخراتهم التي فاقت قيمتها 6 أو 7 تريلوين دولار تضيع هباءً خلال السنة الماضية فقط. 
والآن، جدول أعملانا هذا أبرز أيضاً مسألة النشاط الإجرامي. نحن لا نعتقد أن هذه هي القضية الأساسية في هذه الأزمة، إلا أنها لا تزال قضية مهمة. لابد أن يتسم سلوك النيابات في كافة الدول التي شهدت المؤسسات المالية بها فشلاً مروعاً بالصرامة وعدم التهاون في مراجعة عمليات تجارة العالمين بالأسرار التي قام بها التنفيذيون، والتحري في حالات الاحتيال المحتملة والفعلية، وتدفق المعلومات المضللة للمستثمرين والأشكال الأخرى من سوء استغلال المنصب. وهنا بالمناسبة، أعتقد أن فضيحة مادوف تدلل على هذا النوع من التصرفات في الولايات المتحدة، وأن هناك تعاوناً بين النيابات الأوروبية والأمريكية أكبر من أي وقت مضى. 
        دعوني أشدد هنا ونحن نمضي في تنفيذ جدول الأعمال هذا أننا نحقق ما ورد فيه عن طريق تعزيز التحالفات البناءة، والمشاركة النشطة في العديد من المنتديات وبروح من التعاون. نحن براجماتيون. لن نسير في مسيرات أمام البنوك؛ بل سنجلس مع الناس في قطاع الأعمال وفي القطاع العام الذين يدركون أن التغيير ضروري وأن أجندتنا أجندة معقولة. فمثلاً، لقد كنا عاملاً حافزاً قوياً في تعزيز إبرام اتفاقات مكافحة غسيل الأموال فيما بين البنوك الأساسية منذ عقد مضى، كما اشتركنا منذ البداية تماماً مع الأمم المتحدة في تطوير "الاتفاق العالمي" لتحسين مواطنة الشركات.  
إن قدرة مؤسساتنا المالية على البقاء في سوق العمل تعتمد أولاً وقبل كل شئ على الثقة. لابد أن يثق الجمهور في المسئولين عن هذه المؤسسات ولابد أن يثقوا في أطر القوانين واللوائح التي نظمت لتضمن سلامة وصحة النظام. نحن نؤمن أن دور المجتمع المدني مميز في هذا السياق، ونظراً لأن قضايا الشفافية والمساءلة مركزية هنا، فمن ثم، منظمتنا مكلفة بأن تقوم بدور نشط في هذا الصدد. 
الدرس الذي تعلمناه من الأحداث التي وقعت ومن الأزمة التي لا تزال مستمرة هو أن الثقة جوهرية في النقاش. نحن نؤمن أننا نستطيع أن نحدث فارقاً. ولكننا لن ننجح في ذلك إلا بالشراكة مع الكثيرين من المهمومين بضمان وجود نظام مالي يتسم بالمزيد من الأمانة، والمزيد من الحيوية، والمزيد من الاعتدادية؛ وذلك لنكفل ولنبني صلات اقتصادية بين مصر والاقتصاد المتعولم والنظام المالي الآخذ في النشوء والتطور. 
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